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 عبر الطرقاتضمان سلامة المستهلك لخدمة النقل البر 
اني   حنینزوجة نوال  شع

 تیز وزو -جامعة مولود معمر ) أ(أستاذة مساعدة  
  :مقدمـــــة
ا خلال        ة المستهلك في الجزائر موضوعا مهما وحیو ح موضوع حما أص

ة، تحولات في المجالات من  وهذا راجع لما شهدته الجزائر السنوات القلیلة الماض
ة، وما نجم عنه من انفتاح على الأسواق  ة والاقتصاد ة ،الإجتماع اس الس
ع الإستثمار و تكرس مبدأ المنافسة الحرة،الذ نتج عنه تدف  ة و تشج الخارج

 .واسع للسلع و الخدمات
حث         ة المستهلك من خلال ال ا حما احثون على دراسة قضا ف ال وقد ع
خطار التي قد تتسبب فیها المنتوجات المعروضة للإستهلاك من طرف في الأ

حثهم عن السلع دون الخدمات رغم أن المنتوجات وفقا  المتدخلین، وقد انصب 
ة المستهلك تشمل السلع و الخدمات  .  1لقانون حما

الذ تحتله السلع،         اتنا تماما  ا في ح إذ تحتل الخدمات حیزا هاما وأساس
ة ة والأجهزة الكهرومنزل ما أننا لا نستغني عن اقتناء المواد الغذائ غیرها من و  ف

ننا الإستغلال لا السلع، مستهلكین، م  عن أغلب الخدمات المعروضة أمامنا 
شغل  البر للمسافرن،خدمة الإتصالات والفندقة والنقل  هذا الأخیر الذ 

                                           
أنه - 1 ة المستهلك و قمع الغش المنتوج  سلعة أو خدمة  ل «:تُعرِّف المادة الثالثة من قانون حما

مقابل أو مجانا ون موضوع تنازل  ن أن  فر  25 رخ في مؤ 03- 09قانون رقم ،  "م ، 2009ف
ة المستهلك وقمع الغش، حما ة عدد جردة  یتعل   .2009مارس 08في    ، صادرة15 رسم
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ة  ة الخدمة المتدن ،خاصة مع نوع ات المستهلك الجزائر الحیز الأكبر في یوم
حقوقه التي تهدر  اب وعي تام من قبل المستهلك  قدمها هذا القطاع في غ التي 

ا من طرف المتدخلین المتعاملین في هذا القطاع   .یوم
ا ان القضاء الفرنسي س قا في إرساء مبدأ ضمان سلامة المسافرن عبر لقد 

ة قرارا هاما في  الطرقات، مة النقض الفرنس نوفمبر  21حیث أصدرت مح
أنّ  1911 ة للناقل الإلتزام بتوصیل " :قضى  النس تنفیذ عقد النقل یتضمن،

ما معافى إلى جهة الوصول  1." المسافر سل

، حیفي القانون ال هو ما تبناه المشرع الجزائر   منه  36نصت المادة  ثتجار
أن یتولى " :على أنّ  مقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن  عقد النقل اتفاق یلتزم 

ان معین   .2"بنفسه نقل شخص أو أ شيء إلى م
ة فعالة  ة قواعدها في توفیر حما فا ة أثبتت عدم  ة العقد غیر أنّ الحما

ة  ات مسؤول ف المشرع في هذا للمستهلك،خاصة في مجال إث الناقل،لذا ع
ة تكفل تحسین  عالمجال على وض م مجموعة من القوانین والنصوص التنظ

ه جراء ل الأخطار التي قد تصی ة الخدمة المقدمة وتعمل على حمایته من    نوع
ة أم لا  المتدخل علاقة تعاقد انت ترطه    .3استعمال هذه الخدمة،و هذا سواء 

                                           
التزام ضمان سلامة الراكب و المسافر،- 1 ض عن الإخلال  ة  وجد عبد الواحد علي، التعو شر

اعة،مصر،   . 17،ص 2004ناس للط
، المعد 1975سبتمبر 26مؤرخ في  59- 75أمر رقم -  2  .و المتمم لیتضمن القانـون التجار
ة للمستهلك المستغل لخدمة النقل البر للأشخاص  ینحصر - 3 ة القانون موضوع دراستنا عن الحما

رسة في القوانین الخاصة في هذا المجال،  ة المستهلك،  والم ة  وذا قانون حما لا تشمل الحما
موجب القانون التجار  ة المقررة   .العقد
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ضمان سلامة المستهلك المستغل لخدمة  هل توفر:وهنا نتساءل  القواعد الخاصة 
ة فعالة له؟  النقل البر للمسافرن عبر الطرقات حما

ة للمستهلك  ة القانون غي تحدید نطاق الحما ة المطروحة ین ال ة على الإش للإجا
حث الأول(المسافر ة المتدخل عن ضمان سلامته ،)الم حث ( وتحدید مسؤول الم
 ).الثاني

حث الأول ال   نطاق ضمان سلامة المستهلك لخدمة النقل البر عبر الطرقات:م
ة و ضع المنتوجات من سلع و خدمات        ع المتدخلین في عمل  - یلتزم جم

ضمان سلامة المستهلكین في إطار العلاقة  - و منهم المتعاملین في مجال النقل
ة و أثناء عرض المنتوج للإستهلاك ضمان سلامة الإستهلاك ، فالناقل یلتزم 

ه رخصته سارة المفعول، و هذا هو  ح ف المستهلك المسافر من الیوم الذ تص
ین أخرین  ما القانون مستو ة للمستهلك من حیث الزمان ، ة القانون نطاق الحما

ة من حیث الأشخاص ة و هو نطاق الحما و نطاقها من ) المطلب الأول(للحما
  ). المطلب الثاني(حیث موضوع الخدمة

  نطاق ضمان السلامة من حیث الأشخاص: المطلب الأول
ة المتدخل من حیث الأشخاص في    معرفة یتمثل الهدف من تحدید نطاق مسؤول

ة وهو المستهلك المسافر  ة القانون الحما    ،)الفرع الأول(الشخص الجدیر 

ة و هو المتدخل الناقل    ).ع الثانيالفر (والمسؤول عن توفیر هذه الحما
  المستهلك المسافر :الفرع الأول
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ُعدّ مصطلحا الإستهلاك و المستهلكین حدیثا الظهور في مجال الفقه       
ة م الإقتصاد حسب الأصل من المفاه ، وقد تضارت التعرفات 1القانوني، فهما 

قت فئة من الفقهاء من  ة حول تحدید مفهوم موحّد للمستهلك، ففي حین ض الفقه
ع من دائرة  تطائفة الأشخاص المعتبرن مستهلكین، ذهب طائفة أخر إلى التوس

القانون  المستهلكین المفروض دعمهم و حمایتهم،و قد عرفت المادة الثالثة من
ة المستهلك و قمع الغش 03-09رقم حما أنهالمتعل    :،المستهلك 
مقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة « قتني  عي أو معنو  ل شخص طب

ة حاجة شخص آخر  ة أو تلب ة حاجته الشخص للاستعمال النهائي من أجل تلب
ه  ."أو حیوان متكفل 

ستخدم خدمة النقل         ن إسقا هذا التعرف على الشخص الذ  م حیث 
مقابل أو مجانا ،  ة البر للمسافرن سواء  ة حاجاته الشخص و سواء من أجل تلب

ضا ه أ   .أو حاجات أشخاص آخرن یتكفل بهم أو حیوان یتكفل 
م و تنظم خدمة النقل         مات الخاصة التي تح الرجوع إلى القوانین والتنظ أما 

البر للمسافرن،نجد أنها لا تستخدم لف المستهلك و لكنها تستخدم لف الخدمة 
ضا لف المسافرن 2 نولف المستعملی ، فنستنتج أن المسافر 1ما تستخدم أ

                                           
اقي، الحما.د -  1 ة للمستهل ةعمر محمد عبد ال ندر ةك، منشأالعقد  .17 ص، 2004، ةالمعارف، الإس

عة من القانون  - 2 ه النقل البر  2001أوت  07مؤرخ في  13- 01رقمأنظر المادة الرا یتضمن توج
ة عدد  مه،جردة رسم موجب القانون رقم 2001أوت  08مؤرخة في  44وتنظ  09- 11،معدل ومتمم 

ة عدد 2011جوان  05مؤرخ في   .2011جوان  08مؤرخة في  32،جردة رسم
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الدرجة الأولى، لالمستعم ة في  للخدمة هو مستهلك  الحما وهو نفسه المقصود 
ة المستهلك و قمع الغش   .ظل قانون حما

ستعمل لف المستعمل في مجال           ا ما  وهنا نلاح أن المشرع غال
ة المستهلك و قمع الغش هو الذ الخدمات، رغم أن المستهلك وف قا لقانون حما

ان سلعة أو خدمة   .قتني منتوجا سواء 
  المتدخل الناقل:الفرع الثاني

ة المستهلك  03-09لقد عرّفت المادة الثالثة من  القانون رقم       حما المتعل 
عي أو المعنو الذ  وقمع الغش، أنه الشخص الطب ر المتدخل  سالفة الذ

ة عرض السلع و الخدمات للإستهلاك، یتدخل انت صفته  وهذا  في عمل مهما 
خدمة  ائعا لها أو مقدما لخدمة ما  ان منتجا للسلعة أو موزعها أو  ،أ سواء 

ة عرض السلعة أو الخدمة للإستهلاك   .نقل المسافرن ،المهم أن یتدخل في عمل
حدد صفة المتدخلین         نستنتج من خلال التعرف أن المشرع الجزائر لم 

ة  ان ة عرض المنتوجات للإستهلاك، وهذا راجع لتعددها وعدم إم في عمل
ا، ا أو معنو ع ان طب ل شخص سواء  سلعة أو  لاستهلاكقدم  حصرها، ف

ضمن سلامة ،خدمة م منتوج  ه تقد اره متدخلا یجب عل ن اعت المستهلك في  م
  .شتى المجالات

ار ناقل المسافرن من قبیل المتدخلین الذین قصدهم و        قودنا إلى اعت   هذا 

                                                                                                      
حدد شرو  2007أوت  11في لمؤرخ أنظر القرار ا - 1 یتضمن دفتر الشرو النموذجي الذ 

ة عدد  ة المنظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات، جردة رسم مؤرخة  55استغلال الخدمات العموم
 .2007سبتمبر  09في 
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ة التي تنظم خدمة  ة المستهلك و قمع الغش، أما النصوص القانون قانون حما
للدلالة على الخدمة و لف " نشا"النقل البر للمسافرن،فنجدها تستخدم لف 

  .للدلالة على المتدخل الناقل" الناقلین"و"  المستغلین"
ة من المرسوم       المؤرخ في  415- 04التنفیذ رقم  لقد اعتبرت المادة الثان

سمبر  20 م رخص ممارسة نشاطات نقل  2004د حدد شرو تسل الذ 
ضائع عبر الطرقات عي أو المعنو 1الأشخاص و ال أنه الشخص الطب ، الناقل 

ال ة من القانون الذ یرخص له  ما هو محدد في المادة الثان مقابل  ام بنشا  ق
مه المعدل و المتمم،سالف  13- 01رقم  ه النقل البر و تنظ المتضمن توج

أنه ر،و التي تنص على تعرف المستغل    :الذ
عي شخص  ل "   لـللنق  خدمات  عدة  أو  خدمةمارس    معنو   أو  طب

ضائع أو للأشخاص  يـالعموم   بوسائل أو  للنقل  الخاصة  بوسائله   ال
از  إطار  في  هــتصرف  تحت  الدولة تضعها   "الامت
ارا عاما، فالأصل أن خدمة النقل هي         ون الناقل شخصا اعت ن أن    م

ة أو  اشرة من طرف المؤسسات العموم ن أن یتم استغلالها م م ة،   خدمة عموم
ة، لمؤسسة خاصة خاضعة لدفتر شروتمنح من طرف الدولة    .2،المالكة للش

ستجیب المتعاملون الخواص لشرو الأمن       اشرة خدمة النقل، یجب أن    ولم

                                           
سمبر  20مؤرخ في  415- 04مرسوم تنفیذ رقم  -  1 م رخص ممارسة  2004د حدد شرو تسل

ة عدد  ضائع عبر الطرقات، جردة رسم سمبر  22مؤرخة في  82نشاطات نقل الأشخاص و ال د
2004. 

،وزارة التجارة ، الجزائر،نوفمبر  -  2  .65،صفحة  2011أنظر دلیل المستهلك الجزائر
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ة الخدمة ، 1والتأهیل المهني و وسائل النقل و شرو الإستغلال و العمل ونوع
م رخصة استغلال النقل عبر الطرقات للأشخاص لمدة ثلاث   حیث  یتم تسل

سنوات قابلة للتجدید،لا یجوز للناقل التنازل عنها و لا أن تكون محل إیجار،فهي 
ة ،مؤقتة و قابلة للإلغاء   .2شخص

مــــا تجــــدر الإشــــارة إلــــى أنــــه فــــي مجــــال النقــــل البــــر للمســــافرن عبــــر          
ضــا الموظفــون المنتمــون الطرقــات ،لا یلتــزم الن ــة المســتهلك،بل أ حما اقــل وحــده 

ــل فــي مجــال نشــاطه،و هــو مــا جــاء فــي المرســوم التنفیــذ - 11رقــم لقطــاع النقل،
ــالموظفین المنتمــین للأســلاك الخاصــة  328 المتضــمن القــانون الأساســي الخــاص 

النقل لفة    :منه على ما یلي 47،حیث نصت المادة 3الإدارة الم
قیون في النقل البر " س اسـتعمال ..لف المهندسون التطب  بتطبی قواعد ومقـای

ه م المعمول  قا للتنظ   ".المنشآت والتجهیزات التي تساهم في أمن النقل ط
  موضوع الخدمةنطاق ضمان السلامة من حیث ال :المطلب الثاني 

ة المستهلك و قمع ا      موجب قانون حما ة أقر المشرع الجزائر  لغش إلزام
افة  ة في  ننا تقصي هذه الحما م ة للمستهلك،و  ة الكاف ة القانون ضمان الحما
اقتناء منتوج أو استعمال خدمة معینة،و في مجال  ة المتعلقة  النصوص القانون

                                           
،المرجع الساب ،صفحة  -  1  .66أنظر دلیل المستهلك الجزائر
ة منحها و الطعن في لقد  -  2 ف تم تحدید شرو منح رخص استغلال النقل و إجراءات طلبها و  

موجب المرسوم ر415- 04تنفیذ رقم  القرارات المتعلقة بها   .،سالف الذ
یتضــــمن القــــانون الأساســــي الخــــاص  2011ســــبتمبر 15مــــؤرخ فــــي  328- 11رقــــم مرســــوم التنفیــــذ - 3

ة عــــدد  ــــالموظفین المنتمــــین للأســــلاك الخاصــــة ــــدة رســــم النقل،جر لفــــة   21مؤرخــــة فــــي  52ــــالإدارة الم
 .2011سبتمبر 
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ة حول خدمة النقل البر للمسافرن، و رغم أنها  حثنا هذا ینصب محل الحما
ارة شائعة بین المستهلكین ، اع غي تعرفها قانون ان )الفرع الأول(ین و ب

  ).الفرع الثاني(أنواعها
ن :الفرع الأول ف خدمة النقل البر للمسافر   تعر

ة  03/15لقد عرَّف المشرع الجزائر الخدمة في المادة    من قانون حما
أنها   :المستهلك 

عا  « م تا ان هذا التسل م السلعة ،حتى و لو  أو ل عمل مقدم ،غیر تسل
  .»مدعما للخدمة المقدمة

قا    الغة في تطبی القوانین تطب ة  تسي تعرف المصطلحات بدقة ،أهم و
ا من الغموض، فما ینطب على النقل البر للمسا ما خال فرن لا ینطب على سل

ضائع، و  ما ینطب على النقل البر لا ینطب على النقل الجو أو نقل ال
، فلكل من هذه الخ حر ات تمیزها عن الأخر ال   .  دمات خصوص

ة    ه النقل البر  13- 01من القانون رقم لقد نصت المادة الثان المتضمن توج
ر، مه المعدل والمتمم،سالف الذ أنه وتنظ   :على تعرف النقل البر 

ان إلى "       ضائع من م قوم من خلاله مستغل بنقل أشخاص أو  ل نشا 
ة ملائمةآخر عبر الطر أو الس ة أو السلك على متن مر   ."ة الحدید

أ أن خدمة النقل البر للمسافرن هي تلك التي تقدم   نشا نقل        
ستخدمها  ة التي  اختلاف المر ان إلى آخر، و تختلف الخدمة  الأشخاص من م
ة ملائمة تستوفي شرو الأمن و السلامة التي  المستغل ،المهم أن تكون مر

  .ق إلیها لاحقاسنتطر 
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ن :الفرع الثاني   أنواع خدمة النقل البر للمسافر
اختلاف الهدف من استغلالها و        تختلف أنواع النقل البر للأشخاص 

ه، و قد حددت المادة  من  27المنفعة المرجوة منها، و المح الذ تستغل ف
مه هذه  13- 01القانون رقم  ه النقل البر و تنظ الأنواع، فهي المتضمن توج

،النقل الجماعي غیر الحضر و النقل النوعي:تشمل  .النقل الجماعي الحضر

  النقل الجماعي الحضر   : أولا
یتم استغلال خدمات النقل الجماعي الحضر في مح النقل الحضر     

قا من طرف رئسي المجلس الشعبي البلد أو الوالي أو الوزر  المحدد مس
النقل،حس لف  ات،و یتم الم ات أو ولایتین أو عدة ولا ب شمول المح لبلد

أة تسیر عبر الطر أو عبر مسارات خاصة بها، و هي  ات مه بواسطة مر
ات الخاصة   .   1تهدف أساسا إلى الحد من اللجوء إلى النقل بواسطة المر

ا   النقل الجماعي غیر الحضر   :ثان
ه النقل البر و  13- 01القانون رقم من  33نصت المادة      المتضمن توج

مه على أن تتضمن خدمات النقل الجماعي غیر الحضر ما یلي   :تنظ
ات - ة بین ولایتین أو عدة ولا  .مواصلات ذات منفعة وطن

ات - ات متجاورة ل ولایتین أو عدة ولا ة بین بلد  .مواصلات ذات منفعة محل

ة داخل - ة مواصلات ذات منفعة محل ات من نفس الولا ة أو بلد   .بلد
  النقل النوعي: ثالثا
شملها  13- 01رقم  من القانون  34أقرت المادة      ر،الأصناف التي    سالف الذ

                                           
مه 13- 01رقمالقانون  من  29و 28:أنظر المادتین -  1 ه النقل البر و تنظ  .المتضمن توج
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ة عن النقل العمومي،و هي تتمثل  النقل النوعي، و هو النقل الذ یتسم بخصوص
ة   :في الأصناف الآت

 .النقل المدرسي -

ارة الأجرة -  .النقل بواسطة س

 .النقل الجنائز  -

 .النقل المعل -

اح و نقل المرضى -  نقل الس

موجب نصوص خاصة،و  م النقل النوعي  ونصت ذات المادة على أن یتم تنظ
ام بهذه الخدمة  ة،من أجل الق ة و الولا ة المتمثلة في البلد ن للجماعات المحل م

  على أحسن وجه ،أن تتدخل بوسائلها الخاصة أو أن تلجأ إلى إبرام
ات مع متدخلین من متعاملي النقل العمومي للمسافرن    .1اتفاق

حث الثاني ة المتدخل الناقل عن ضمان سلامة المستهلك المسافر :الم مسؤول  
عرضها  ضمان سلامة السلع والخدمات التي  ع الأحوال    یلتزم المتدخل في جم
عدها   ان القضاء و الفانون الفرنسي  اق إلى تكرسه للإستهلاك، وهو التزام  الس

الجزائر، وسرعان ما تبن موجب  ،ت هذا الإلتزام عدة دول  ه  والتي اعترفت 
ة المستهلك و قمع الغش ولضمان تطبی هذا الإلتزام، نص  حما القانون المتعل 

المطلب (المشرع على مجموعة من الإلتزامات تقع على عات الناقل أن ینفذها
  لیته عن الإخلال بواجب ضمان سلامة المستهلك،وإلا سوف یتحمل مسؤو )الأول

                                           
ه النقل البر و  2001أوت  07مؤرخ في  13- 01رقمالقانون  من  35المادة  - 1 یتضمن توج

مه  .تنظ
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  ). المطلب الثاني(المسافر 
التزامات الناقل تجاه المستهلك    :المطلب الأول  

ات التي على الناقل تأدیتها         یتعین على المستهلك المسافر معرفة الواج
ة بها و الدفاع عن ه المطال ها من أجله، فهي في المقابل حقوقه التي یجب عل

شرو النقل ودائما،  ات تتعل  أخر تتعل  و، )الفرع الأول(هي تتمثل في واج
ة الإعلام   ).الفرع الثاني( الإلزام

شرو النقل :الفرع الأول   التزامات الناقل المتعلقة 
یلتزم الناقل بتوفیر شرو النقل المحددة قانونا لضمان سلامة المسافرن        

ة أو تجارة قد تحصل له أثناء استعمال خدمة النقل البر  من أ أضرار جسد
مها إلى شرو تضمن أمن المسافر ن تقس م   وأخر تضمن  ،)أولا(للمسافرن،و 

ا(حسن سیر الخدمة   ).ثان
  شرو ضمان أمن المسافر:  أولا

انت   ع المتدخلین مهما  ة المستهلك و قمع الغش على جم لقد فرض قانون حما
النظر  عرضونها للإستهلاك تتوفر على الأمن  صفتهم أن تكون متوجاتهم التي 

ه المادة العاشرة منه   .إلى الإستعمال المشروع المنتظر منها،هذا ما نصت عل
المستهلك ضررا     صحة المستهلك و أمنه ما نصت على ضرورة ألا تلح 

غي  ومصالحه، قدمها للمسافرن،ین وحتى یتحق النافل من أمن الخدمة التي 
ات أقرها القرار ام بواج ه الق ه   2001أوت  07المؤرخ في  عل و المتضمن توج

مه، ة  النقل البر و تنظ ات الآت   :أهمها الواج
ة  - ة إسعافات أول عل ات ملائمة ،مزودة  ،استعمال مر   ومطفأة للحر
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ارات ة الدورة للس ة التقن   ).10و 09المادتین (وخاضعة للمراق
 ) .21المادة (احترام قواعد النظافة أثناء استغلال نشاطه -

بته أو في صندوق الأمتعة المواد الخطرة -  عدم القبول على متن مر
 ).25المادة (

 )26المادة (رفض نقل الحیوانات غیر الموضوعة في أقفاص -

ات التي تقع على عات الناقل،       تجدر الإشارة إلى أن هذه عینة من الواج
ات أخر حددها القراو  ر 2007أوت  11المؤرخ في  رهناك واج   .،سالف الذ

  شرو ضمان حسن سیر الخدمة:اثان  
ة ضمان حسن سیر خدمة النقل البر للمسافرن بتطبی عدة     غ یلتزم الناقل 

ة2007أوت  11قواعد حددها القرار المؤرخ في  ر منها القواعد الآت   :،سالف الذ
ة و انتظامها،خاصة في مجال  - ضمان استمرارة الخدمة العموم

فها ه  التوقیت،الوتیرة،المسالك و نقا التوقف، و في حالة توق عل
ة اط ة احت مر ضها    ).15المادة (تعو

سبب عطب  - ة  ضمان مواصلة المسار للمسافرن في حالة توقف المر
 ).17المادة (أو حادث

ة  - ة و السمع ة المتدخل الناقل استعمال الأجهزة السمع ان عدم إم
صرة دون موافقة المسافرن  ).22المادة (ال

نالتزامات الناقل المت:الفرع الثاني   علقة بإعلام المسافر
ة        حما ع القوانین المتعلقة  ارزة في جم انة  الإعلام م حتل الإلتزام 

ملكه  ار الذ    المستهلك،نظرا لأهمیته في تكرس ح الإخت
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صیر المستهلك ا في ت   المستهلك من جهة،و نظرا لأنه یلعب دورا أساس
ان الأخطار المتعلقة بها ة استخدام السلعة أو الخدمة و ب ف    .1حول 

الإعلام و حدد        ة المستهلك و قمع الغش الإلتزام  رس قانون حما لقد 
ون الإعلام  17شروطه في المادة  ون منه و ما یلیها،حیث یجب أن  أن 

تو ن ا ااملا، م ا،حتى یتم ة، واضحا ومرئ   لمستهلك من استغلال اللغة العر
  .2الخدمة أحسن استغلال

ات  378-13ما أقر ذلك المرسوم التنفیذ رقم      ف المحدد لشرو و 
منه على ما  52،خاصة في مجال الخدمات،حیث نصت المادة3إعلام المستهلك

یجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طر الإشهار أو الإعلان : "یلي
فات و الحدود أو بواسطة أ طر  الخدمات المقدمة و التعر ة  قة أخر مناس

اذب من  56ما منعت المادة      ...".المحتملة ل معلومة إشهار  منه 
س في ذهن المستهلك وفي مجال خدمة النقل البر . شأنهما إحداث أ ل

الناقل احترام القواعد العامة  ىللمسافرن عبر الطرقات على الخصوص، عل
قواعد محددة  أهمها القواعد  للإعلام ما یلتزم    حول شرو النقل و الأسعار ،

                                           
م القانوني للمهني،أكرم : أنظر - 1 مي، التنظ دراسة مقارنة في نطاق الأعمال "محمد حسین التم

ة، لبنان،"التجارة  .105،ص2010،منشورات الحلبي الحقوق
ة حورة سي یوسف: أكثر تفاصیل - 2 الإفضاء عنصر من عناصر ضمان السلامة،، زاه  الإلتزام 

ة المستهلك و المنافسة"الملتقى الوطني حول  ة، "حما ة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا ل ،
 .و ما یلیها 08،ص 2009نوفمبر  18و  17یوميّ 

ات إعلام  2013نوفمبر 09مؤرخ في  378-13مرسوم التنفیذ رقم  - 3 ف حدد شرو و   ،
ة عدد   .2013مبرنوف 18:مؤرخة في 58المستهلك،جردة رسم
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ة   :التال
ما یخص  - الشرو العامة للنقل ف ل الوسائل  إعلام المستعملین دائما و 

 .1الآجال،الوتیرة و التوقیت

ما  - بته و احترامها، قة على متن مر إلصاق و إشهار التعرفات المط
مة القس م التذاكر و الإحتفا  ه تسل  .2یتعین عل

ة - ة في مقدمة المر ح اتجاه خدمته في موضع سهل الرؤ  . 3توض

ل هذه الإلتزامات المفروضة على الناقل في مجال الإعلام،إلا أنه     رغم 
ة،نجد اة العمل حترمون الحد الأدنى  في الح أغلب المتدخلین الناقلین لا 

س،حیث  ان إلى وقوع المسافر في ل ثیر من الأح منها،و هو ما یؤد في 
اع وقته   قد ینتج عن ذلك خطأ في تحدید وجهته مثلا،وما یترتب عنه من ض

ة وماله و صحته،  ة و الجسد ضمان سلامة المستهلك الماد  .وهذا إخلال 

ضمان السلامة :الثانيالمطلب  التزامه  ة الناقل عن الإخلال    إقرار مسؤول
قدم للإستهلاك        أن  ة المستهلك المتدخل  حما ألزمت التشرعات الخاصة 

،فإن ضمان سلامة  ما سب ما رأینا ف سلعا و خدمات تضمن سلامة المستهلك،و 
ام الق قدمها الناقل تتحق  اته المحددة قانونا في  المسافرن من الخدمة التي  بواج

هذا المجال، و في حالة عدم تنفیذ المتدخلین الناقلین لالتزاماتهم أقر المشرع  
ض ة لتكرس ح المستهلك في التعو ة المدن   و لضمان،)المطلب الأول(المسؤول

                                           
مه 13- 01من القانون رقم  26المادة  - 1 ه النقل البر و تنظ  .المتضمن توج
 .من نفس القانون 20و   19المادة  - 2
 .من نفس القانون  05المادة  - 3
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ة ا  ة الجزائ  ).المطلب الثاني(ردع المخالفین تم إقرار المسؤول

ة :الفرع الأول ول ة المدن   المسؤول
ة      صفة عامة إلى أحق ضمان السلامة  یؤد القول بوجود الإلتزام 

ة لجبر الضرر الذ تسببت  ة المدن المسؤول المستهلكین في مواجهة المتدخلین 
مة ه منتجاتهم غیر السل ة أم ،ف المتدخل علاقة تعاقد انت ترطهم  و هذا سواء 

الرجوع إلى القاعدة الع، لا و المتمثلة في نص المادة   امة في القانون المدنيف
ض الذ یدفعه  124 ل مضرور من عمل ما في التعو ة  نجدها تكرس أحق

رر منه و التي أقرت 140،في حین أن المادة 1المسؤول عن الفعل الضار م
عرض للإستهلاك منتوجا یتمثل في  ة المنتج قد أقصت المتدخل الذ  مسؤول

ة . ت المنتوجات وحصرتها في السلع دون الخدماتالخدمات،حیث عدد النس أما 
ة المستهلك،فقد حدد الإلتزامات الواقعة على عات المتدخل ،لكنه لم  لقانون حما
ة في حالة عدم تنفیذه لهذه الإلتزامات، مما نفهم معه أن  ة المدن یتطرق للمسؤول

مها للقواعد العامة ة  ،المشرع الجزائر قد ترك مسألة تنظ النس ذلك الأمر  و
ه النقل البر و  القانون للقوانین المتعلقة بنقل المسافرن،خاصة  المتضمن توج

مه، و حدد شرو استغلال الم القانون تنظ تضمن دفتر الشرو النموذجي الذ 
ة المنظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات رالخدمات العموم   .،سالفي الذ

ض التي یرفعها المسافر المضرور من خدمة  تتمثل           شرو دعو التعو

                                           
، على ما یلي 124تنص المادة  - 1 ه   «  :من القانون المدني الجزائر ان یرتك ا  ل فعل أ

ض التعو ا في حدوثه  ان سب سبب ضررا للغیر یلزم من   58-75أمر رقم  ،»الشخص بخطئه،و 
 . المعـدل و المتمم المدنـي، القانـون یتضمن  1975سبتمبر 26مؤرخ في 
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الخطأ المرتكب من طرف الناقل،الضرر الحاصل :النقل التي قدمها الناقل في 
ة بینهما   .للمسافر و العلاقة السبب

فیتمثل في مخالفة الإلتزامات التي جاءت بها القوانین الخاصة  الخطأأما        
ة المستهلك، و خاص ة آمنة و تلبي حما عدم توفیر مر ة المتعلقة بخدمة النقل،

شرو الأمن المحددة قانونا،أو مخالفة الإلتزام بإعلام المسافر،و غیرها من 
  .الإلتزامات الأخر 

عرف    صیب الشخص في ح من حقوقه أو في  الضررو أنه الأذ الذ 
ة بنوعیها ال ام المسؤول ة و التقصیرةمصلحة مشروعة له، و هو شر لق ، 1عقد

م الدلیل على الضرر الذ  ق ض فیها أن  التعو لتزم رافع الدعو و المطالِب  و
ه ة و التي أدت  2أصا تضرره من انعدام شرو النظافة الواجب توفرها في المر

ار المنتشر بها مثلا ة رو من الغ   .إلى إصابته بنو
ةأما عن          لناقل و الصرر الخاصل للمسافر، فإن بین خطأ ا العلاقة السبب

صفة عامة قد اعتُبر في الأصل أنه التزاما  ضمان سلامة المستهلك  الإلتزام 
ة إلا إذا أثبت أنّ الضرر  بتحقی نتیجة، فلا یتخلص المتدخل من المسؤول

ه فعل المنتوج لا یرجع إل  .الحاصل 

ضمان السلامة التزام ب  ار الإلزام  في یترتّب على اعت ة، أنّه لا  بذل عنا
فعل المنتوج، بل  ات حصول الضرر  ض، إث لحصول المستهلك على التعو
اطات  م الدلیل على خطأ المدین المتمثّل في عدم اتّخاذ الاحت ق ه أن  یتعیّن عل

                                           
 .206،ص 2006فاضلي ،الوجیز في النظرة العامة للإلتزام، قصر الكتاب،الجزائر،.د إدرس -  1

ة،.د -  2 ة المنتج عن منتجاته المعی ، الجزائر،"دراسة مقارنة"محمد بودالي ،مسؤول  . 2005،دار الهد
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المنتوج، وهو خدمة النقل البر للمسافرن  اللازمة لتلافي وجود عیب أو خطورة 
  .في هذه الحالة

ة بین العیب و الضرر، نلك    ات العلاقة السبب ستلزمه ذلك  وجوب إث و ما 
ض و  ة إعمال دعو التعو ة، سیؤد إلى صعو من اللجوء إلى الخبرة القضائ

ا حقوق الضحا   .التالي المساس 
ضمان سلامة المسافر     عة الإلتزام  وفي هذا الشأن تضارت الآراء حول طب

ان التزاما ببذ ة أم أنه التزام بتحقی نتیجة،ما إذا    .ل عنا
ضمان سلامة المسافر محله  عض الفقه إلى أن التزام الناقل  لقد ذهب 
المسافر  نة لتجنب المساس  اطات المم ع الإحت ة، هي اتخاذ جم مجرد بذل عنا
ة،  ات تقصیر الناقل عن بذل هذه العنا أثناء نقله،و یترتب على ذلك عبء إث

ة الفعالة للمسافر،إلا أن القضاء الفرنسي قد اعتبر  هو ما یتنافى مع توفیر الحما
ة هي منع وقوع الحادثة،فإذا وقعت الحادثة  أنّ هذا الإلتزام هو التزام بتحقی غا
التزامه،و تقوم على عاتقه  ون مخلا  مثلا و أصیب المسافر،فإن الناقل 

ضمان سلامة المسافر التزامه  ة عن إخلاله    .1المسؤول
ة للمستهلك في مجال النقل،إلا أننا نجده یتوانى في رفع  ة القانون رغم الحما
ض الناجم عن الضرر الحاصل للمسافر جراء  التعو ه  طال دعو ضد الناقل ل
اب ثقافة الوعي الإستهلاكي لد  استعماله لخدمة النقل،و هذا راجع دائما لغ
اقي الخدمات الأخر طالما  ،و هذا ما سمح بتدني خدمة النقل  المجتمع الجزائر

                                           
ة  -  1 التزام ضمان سلامة الراكب و المسافر،شر ض عن الإخلال  وجد عبد الواحد علي، التعو

اعة،مصر،  . 128،ص 2004ناس للط
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ضرب عرض  ت المستهلك عن استعمال حقه المشروع في مقاضاة الناقل الذ  س
افة الإلتزامات التي جاءت بها القوانین خدمة للمستهلك في هذا المجال   .الحائ 

ة:الفرع الثاني - ة الجزائ المسؤول  

مس       صفة عامة على أساس مخالفة التزام قانونـي  ة  ة الجزائ تقوم المسؤول
المستهلك ما لم یتضمنها نص  مصـالح المجتمـع، فلا وجود لجرمة مضرّة 

تها حدد عناصرها و یبین عقو ة   1قانوني معین  ة الجزائ ة الحما ،و نظرا لأهم
عث الثقة في ال منتجات،تدخل المشرع الجزائر للمستهلك في توفیر الأمن و 

ة الخطأ الموجب للمسؤول ة للناقل و المتمیزة  ة الجزائ   ،)أولا(لفرض المسؤول
ات المقررة في حال ثبوت المخالفة  ا(العقو   ).ثان

ة للناقل: أولا ة الجزائ   الخطأ الموجب للمسؤول
رسة     ة عن ضمان سلامة المستهلك الم ة المتدخل الجزائ موجب إن مسؤول

ة المستهلك و قمع الغش، قائمة على أساس الخطأ، فتقوم مسؤولیته  قانون حما
ة المستهلك وقمع الغش أو  الالتزاماتمجرد الإخلال  فرضها قانون حما التي 

امه،  ع الجزاء متى وقعت مخالفة لأح قة له، أ انه یتم توق القوانین المط
التزامه بإعلام المستهلك أو أمن المنتوجات المعروضة  إخلال المتدخل 

ام المتعلقة بخدمة النقل البر  .للاستهلاك ة لمخالفة الأح النس ذلك الأمر   و
فعل  ا،  ة إیجاب ة الجزائ ه المسؤول ان الخطأ الذ تتحق  للمسافرن، وسواء 

ا عند  ممارسة الناقل لنشاطه دون رخصة، أو سلب   شيء ینهى عنه القانون ،

                                           
ة العصرة،  ةالجنا ةأحمد محمد محمود خلف، الحما.د - 1 ت للمستهلك في القوانین الخاصة، الم

 . 290ص ،2008، ر، مصةالمنصور 
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ة   .الإمتناع عن توفیر مستلزمات الأمن في المر
ة للمتدخل الناقل توفر عنصر الخطأ، والم  ة الجزائ ام المسؤول في لق تمثل في و

ان  ه من أجل ضمان سلامة المستهلك، سواء  ات المفروضة عل الواج إخلاله 
المستهلك أم لم یترتب، وقد  ا أم لا، و سواء ترتب عن ذلك إضرار  الخطأ عمد
ة أكبر  تم إقرار هذه القواعد من أجل ردع الناقلین المخالفین وتوفیر حما

مجرد مخالفة النص للمستهلكین، فالخطأ هنا هو خطأ لائحي أ ی تحق 
  .القانوني 

ا ات المقررة لها :ثان مخالفات الناقل والعقو  
ة المستهلك وقمع       حما   على غرار المخالفات الواردة في القانون المتعل 

ة المستهلك و ردع المتدخلین المخالفین،أقرت  الغش،و التي تصب في إطار حما
ة المستهلك في  حما مجال خدمة النقل البر للمسافرن، القوانین الخاصة 

ه في هذا المجال،لذا حدد  ل التزام معمول  ات خاصة عن مخالفة  عقو
مه،المخالفات التي یرتكبها الناقل و التي القانون  ه النقل البر و تنظ المتضمن توج

ع العقاب اللازم    .یتوجب معها توق
ة  14- 01 إضافة إلى المخالفات التي أقرها القانون رقم       م حر المتعل بتنظ

موجب القانون رقم  المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، و المعدل و المتمم 
فر  16المؤرخ في  05- 17   . 1 2017ف
 :مخالفات الناقل -

ر،على اختصاص مفتشي 05- 17القانون رقم من  134نصت المادة     ،سالف الذ

                                           
مه 60و  58المادتین  -  1 ه النقل البر و تنظ  .من القانون المتضمن توج
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عون لمصلحة  النقل البر  معاینة المخالفات ،إضافة إلى الأعوان المحلفون التا
ة ا و أعوان الشرطة القضائ ة،إضافة إلى ض قات الإقتصاد ،الذین لهم 1التحق

ات معاینة المر ات المتعلقة  والتحق من الوثائ و غیرها من   ل الصلاح
ات الأخر    .الصلاح

مه،على من القانون ا 61وقد نصت المادة      ه النقل البر و تنظ لمتعل بتوج
عدم مراعاة التعرفات المقننة :الأفعال التي یرتكبها الناقل و تعتبر مخالفات منها

،عدم احترام  مات نظام الإستغلال و دفتر الشرو و المعلن عنها،عدم احترام تعل
طة بتنفیذ عقد النقل   .الإلتزامات المرت

م  14-01فات ، نص القانون رقم إضافة إلى هذه المخال         المتعل بتنظ
ة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها المعدل و المتمم،على جملة من  حر

احترام شرو  السلامة المرورة منها المخالفات المتعلقة  المخالفات ترت أساسا 
ع )66و  65المادتین (الإنارة و تجاوز السرعة ،و هي مخالفات تقع على جم

ضائعال انوا ناقلین للأشخاص أم لل   .ناقلین عبر الطرق سواء 
ات المقررة على الناقل -   :العقو

ات إدارة          2یتعرض الناقل المرتكب للمخالفات المحددة قانونا إلى عقو

                                           
فر  16مؤرخ في  05-  17قانون رقم  -  1 تمم القانون رقم  2017ف  19المؤرخ في  14- 01عدل و

ة 2008أوت  م حر ة عدد  المتعل بتنظ مؤرخة  12المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها،جردة رسم
فر  22في    .2017ف

ة لمستهلك من خلال استعمالها  -  2 ة القانون حیث تتدخل الإدارة عن طر وسائل الض الإدار لتحقی الحما
رة  أنها ف حق المصلحة العامة للمجتمع،و هي تتمیز  ة،وسائل الض الإدار الذ  دور «جمیلة آغا،  وقائ
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ة التي  ات الإدارة في الوضع في المحشر للمر ة،تتمثل العقو وأخر جزائ
،إضافة إلى السحب المؤقت لكل الرخص أو جزء منها ارتكبت بواسطتها المخالفة 

ر 13-01لمدة معینة حددها القانون رقم    .سالف الذ
ة، فهي التي حددتها المادة      ات الجزائ و ما یلیها من القانون  62أما العقو
ر، و هي تختلف  13-01رقم  مه سالف الذ ه النقل البر و تنظ المتضمن توج

ورة في المادة  ر،و هي تتراوح  58حسب اختلاف نوع المخالفات المذ سالفة الذ
ة المرتكب بواسطتها    المخالفة و سحب الرخص بین السحب الفور للمر

  .دج 80.000دج و  8.000والغرامة التي تتراوح ما بین 
موجب القانون رقم      رسة  سلامة المسافرن و الم ونجد مخالفات أخر تتعل 
ة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها 01-14 م حر المعدل و  المتعل بتنظ

س " :ه على ما یليمن 79المتمم، فعلى سبیل المثال نصت المادة  عاقب الح
غرامة من  06من  دینار  50000دینار جزائر إلى  20000أشهر إلى سنة و 

اقة صالحة  ون حائزا لرخصة س ة دون أن  قود مر ل شخص  ، جزائر
ة ة المعن      ."لصنف المر

ات تؤد دورها الأساسي في ردع المخالفین، وهذا ما نجم      لم تكن هذه العقو
ة، وهذا یرجع أساسا إلى عدم  عنه  ة والجسد سلامة المسافرن الماد   المساس 

صفة فاعلة، ة  ات البدن ة، لذا على  تكرس للعقو ة الغرامات المال   وعدم جد
ة وفعالة  ة جد ما یتلاءم مع ضرورة توفیر حما   المشرع إعادة النظر فیها 

                                                                                                      
ة المستهلكـالولای ة في حما اس،والإدارة مجلـة العلوم القانونیـة، »ة والبلد  2005،عدد خاص، جامعة سید بلع

 . 233،ص 
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  .للمستهلك في قطاع النقل البر للمسافرن
ات الخالقد أح  اغة المخالفات و العقو م سن المشرع عندما أعاد ص صة بتنظ

ة المرور عبر الطرق  موجب التعدیل الأخیر الذ طال القانون رقم  ،حر وهذا 
ات الخاصة حیث شدد من ا ،05-17موجب القانون رقم  01-14 لعقو

س،مخالفات الطرق و  مة الغرامات و مدة الح ن و وهذا من أجل ضمان أم رفع ق
  .سلامة المسافر

  الخاتمة
ة للمستهلك في     ة القانون صفة عامة لا تحظى  إن الحما مجال الخدمات 

السلع  ة الخاصة  ة القانون الحما الإهتمام الكافي من طرف المشرع، مقارنة 
ثیرة نظمت أدق التف ة حیث خصها بتشرعات  الرقا ما یتعل  اصیل، خاصة ف

شف و    .1المخالفاتالخبرة و
ضمان سلامة المسافرن ضمن     ضمان  الالتزامرغم إدراج الإلزام  العام 

أنّ  وعدم اقتصاره على الإلتزام بتنفیذ العقد الوارد في القانون التجار ،إلا السلامة،
النقل القانون  اقي القرارات المتعلقة  مه،و  ه النقل البر و تنظ المتضمن توج

م  هذه الخدمة إلا أنها البر للمسافرن رغ م أنها وضعت القواعد العامة التي تح

                                           
ة المستهلك و قمع الغش - 1 ة  -حیث نلاح أن قانون حما و هو الشرعة العامة في مجال حما

ة ا-المستهلك ة تشمل السلع و الخدمات،إلا أن أغلب مواده جاءت لتنظم و رغم أنه أقر أن الحما لقانون
ة  و سیر الخبرة و الكشف عن المخالفات ما یخص إجراءات الرقا  .السلع لا الخدمات،خاصة ف
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فاء حقه من  لم تضع التفاصیل التي تسهّل على المسافر المضرور من الخدمة است
عاقب علیها القانون    .الناقل في حالة ارتكاب هذا الأخیر مخالفة 

ة قاعدة تشیر إلى الت     اب أ ة ،نلاح غ ة المدن ض في ففي مجال المسؤول عو
عیدنا إلى  ة الخاصة بنقل المسافرن عبر الطرقات،و هذا ما  النصوص القانون
ة المستهلك  م حما القواعد العامة في القانون المدني رغم تمیز القواعد التي تح

  .المسافر عن القواعد العامة
ة،  ة الجزائ ات المقررة على الناقل وفي مجال المسؤول    المخالف،  فإن العقو
طة لا     س السحب،أو غرامات  ل تدابیر إدارة  تردع  جاءت في أغلبها في ش

ات النقل الكبر    .الناقل الموسر الحال ،خاصة في حالة شر
ة المستهلك في مجال خدمة النقل البر للمسافرن عبر الطرقات لا     إنّ حما

مهاتتحق إلا من خلال إعاد في مجال وهذا  ،ة النظر في القوانین التي تح
ة من جهة، و من جهة  ة الجزائ ة و تشدید المسؤول ة المدن تحدید المسؤول

ة في هذا  المجال، ه  أخر العمل تفعیل دور الرقا ما الدور الذ یلع لا س
ة و الأمن عبر الطرق  ز الوطني للوقا ة  1المر ،عن طر نشر أعوان رقا

ة عبر محطات الح عین لمدیرات النقل الولائ ارات الأجرة، تا افلات و س
مات المعمول بها في هذا الشأن، و نشر الوعي    لضمان تطبی القوانین و التنظ

ما یخص الخدمات لادنا،خاصة ف   .الإستهلاكي الغائب في 

                                           
فر  07قرار وزار مشترك مؤرخ في  - 1 ة و الأمن عبر الطرق و  2013ف ز الوطتي للوقا حدد تصنیف المر ،

ة عدد  شرو الإلتحاق عة له،جردة رسم ا التا  .2013جوان  09مؤرخة في  30المناصب العل


